
المســـــألة الإيرانيـــــة في الاتفاقيـــــة العراقيـــــة
الصينية

, فبراير  | كتبه صباح نعوش

لإيران علاقات اقتصادية واسعة النطاق مع العراق والصين، لكنها تخضع لعقوبات أمريكية شاملة
وصارمـة أثـرت بشـدة علـى مبادلاتهـا الخارجيـة وماليتهـا الداخليـة، الأمر الـذي أفـضى إلى ارتفـاع عجـز
يـــال وتصاعـــد معـــدلات التضخم وتـــدهور مســـتوى معيشـــة الميزانيـــة العامـــة وتـــدني ســـعر صرف الر
المواطنين، وبسبب هيمنتها على القرار السياسي العراقي ستستغل طهران الاتفاقية العراقية الصينية
لتحسين أوضاعها الاقتصادية عن طريق تنمية صادراتها النفطية إلى الصين واستثماراتها المباشرة في

العراق.

تتســم الاتفاقيــة العراقيــة الصــينية لعــام  بســمتين أساســيتين: الأولى ضخامتهــا، حيث تبلــغ
الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة العراقيــة علــى الأقــل عــشرة مليــارات دولارات في الســنة لمــدة عشريــن
سنة، تمول بقروض مصرفية صينية بالدرجة الأولى وبإمدادات نفطية عراقية للصين بالدرجة الثانية،
والثانيـة سريتهـا لصـدورها بشكـل مـذكرات تفـاهم، ولكن في حـدود مـا تسرب منهـا مـن معلومـات أو
علـى الأصـح مـا تقـرر رسـميًا أن يكـون علنيًـا يسـتنتج البعـض بأنهـا سـتنقل العـراق إلى مرحلـة جديـدة

مشرقة في مسيرته الاقتصادية.

في حين هنالـك تنـاقض واضـح بين التكتـم علـى الاتفاقيـة وهـذا الاسـتنتاج، فلو كـانت الاتفاقيـة علـى
هـــذه الدرجـــة مـــن الأهميـــة للقطاعـــات الإنتاجيـــة والعمالـــة والماليـــة العامـــة الداخليـــة والخارجيـــة

https://www.noonpost.com/35983/
https://www.noonpost.com/35983/


لنُشرت حال إبرامها. ترى ما الذي تريد الحكومة إخفاءه على المواطنين؟

علاقة إيران بالاتفاقية وطيدة
يع ترتبــط بالبنيــة التحتيــة العراقيــة، وبالتالي لا يعقــل أن يشكــل بنــاء تكــاد تقتصر الاتفاقيــة علــى مشــار
المـدارس وإقامـة المسـتشفيات وتشييـد دور للسـكن وتنظيـم الصرف الصـحي خطرًا إستراتيجيًـا أو سرًا

يًا أو خسارة اقتصادية فادحة تستوجب السرية. عسكر

وفــق المــادة  مــن قــانون الإدارة الماليــة تخضــع القــروض الدوليــة للموافقــة البرلمانيــة، أي ســتناقش
القــروض الصــينية في مجلــس النــواب ثــم يصــوت عليهــا عنــدما تعــرض عليــه ميزانيــة الدولــة، وحتى
يتمكــن البرلمــانيون مــن المناقشــة والتصــويت يتعين عليهــم معرفــة الاســتثمارات الــتي يجــري تمويلهــا
بواســـطة هـــذه القروض، بمعـــنى آخـــر ســـيتعرف البرلمـــانيون وبالتـــالي المواطنـــون علـــى الاســـتثمارات
والقـــروض الصـــينية، ولكن الاتفاقيـــة ســـتبقى محافظـــة علـــى سريتهـــا. هنالـــك إذن قضايـــا خـــا

الاستثمارات والقروض تنوي الحكومة إخفاءها.

ــران صــلة بهــذه الاتفاقيــة؟ هــل ينــوي العــراق المساهمــة في إنقــاذ هــل للعقوبــات الأمريكيــة ضــد إي
الاقتصــاد الإيــراني مــن الــتردي الــذي أصــابه جــراء هــذه العقوبــات لا ســيما حظــر الصــادرات النفطيــة؟

للوهلة الأولى لا توجد للاتفاقية علاقة بهذه العقوبات للأسباب التالية:

. ما يُقال من أن هذه الاتفاقية ليست وليدة اليوم بل بدأ التفاوض بشأنها عام ، أي قبل
العقوبات الأمريكية المترتبة على البرنامج النووي الإيراني بل حتى قبل تولي الإدارة الأمريكية الحاليّة.

. أن مساعدة إيران بطريقة أو أخرى تعرض العراق لعقوبات أمريكية، ويعلم العراقيون أن تجميد
أصـولهم لـدى الفيـدرالي الأمريـكي يـدمر اقتصـادهم خلال فـترة قصـيرة. عنـدئذ تخسر إيـران أحـد أبـرز

مسانديها من الناحية المالية.

. أن الصين لا تحتاج إلى هذه الاتفاقية لخرق العقوبات الأمريكية باستيراد النفط الإيراني خاصة أن
بكين حليــف أســاسي لطهــران وتــدين بشــدة هــذه العقوبــات وتعتبرهــا غــير شرعيــة، وللعراق موقــف

مماثل.

ولكــن كيــف يقتنــع المواطنــون العراقيــون بهــذه الأســباب خاصــة بعــد أن بــرزت اتجاهــات إيرانيــة تــدعو
الحكومة العراقية إلى تنفيذ الاتفاقية؟ وكيف يمكن إقناعهم بعدم علاقة الاتفاقية بإيران في حين أن
التحليــل الموضــوعي للمصالــح المتمخضــة عنهــا يشــير بوضــوح إلى كونهــا خطــة وضعــت باتفــاق إيــراني

صيني وفرضت على العراق؟

لما كانت المعلومات عن هذه الاتفاقية غير كافية ولما كانت مفاوضات عام  غير معلنة يصبح من
كيد أن هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضات سابقة، فقد تكون الاستثمارات متشابهة إلى غير المنطقي التأ



حد ما في الحالتين، لكن طرق التمويل وتبعاتها وكذلك العوامل الخارجية مختلفة.

نتيجــة الخضــوع للنفــوذ الإيــراني لا يطــ في العــراق ســؤال هل ستســهم بغــداد في إنقــاذ الاقتصــاد
الإيراني؟ بل كيف ستسهم فيه بفاعلية عالية؟ وإذا لم تجد طهران ضيرًا في أن يتحمل الإيرانيون أزمة
اقتصاديــة خانقــة بســبب العقوبــات الأمريكيــة فإنهــا مــن بــاب أولى لا تكــترث بمــا يصــيب غيرهــا مــن

عقوبات. أما السبب الثالث المرتبط بعلاقة الاتفاقية بالنفط الإيراني فيحتاج إلى وقفة أطول.

يب النفط الإيراني تهر
لا شك أن إيران حققت تقدمًا باهرًا في الميدان الإنتاجي الصناعي والزراعي نتيجة اهتمامها بالبحث
يـة للاسـتخراج النفطـي العلمـي والتطـوير الصـناعي، الأمر الـذي أدى إلى هبـوط الأهميـة الماليـة والتجار
والغـــازي، ولكن مـــن الخطـــأ الفـــادح إهمـــال الـــدور الـــذي يلعبـــه هـــذه القطاع، بـــدليل أن التـــدهور
الاقتصادي ما هو إلا نتيجة تردي الصادرات النفطية بغض النظر عن الأسباب الأخرى خاصة سوء

إدارة الشأن العام.

أدت العقوبات الأمريكية إلى هبوط حاد للواردات الصينية من إيران مقابل
يادة الواردات من السعودية لتعويض هذا الهبوط ز

لما كان العراق خاضعًا للهيمنة الإيرانية وجب عليه أن يسهم في تحسين هذه الصادرات، فهو على
سبيل المثال يستورد البنزين والغاز الطبيعي من إيران ويستجدي من الإدارة الأمريكية الحصول على
رخصة استثنائية لذلك رغم توافر البديل الأرخص، كما يستورد موادًا صناعية وزراعية حتى أصبحت
إيران تحتل المرتبة الأولى في الواردات الكلية العراقية تليها الصين، لكن ذلك لا يكفي من وجهة نظر

طهران.

ستكون الاتفاقية وسيلة من وسائل تنمية الصادرات النفطية الإيرانية على النحو التالي: تصدر إيران
النفط إلى العراق بشتى الوسائل المتحايلة على العقوبات الأمريكية، ويتولى العراق بدوره تصديره إلى
الدول الأخرى كالصين كأنه نفط عراقي المنشأ بموجب الوثائق اللازمة. ولا تدفع الصين مقابل هذه

المشتريات مبالغ نقدية للعراق بل ستقدم له استثمارات وفق الاتفاقية.

بمعنى آخر هنالك بالضرورة اتفاق إيراني صيني بشأن الأسعار والكميات ووسائل النقل والوثائق، ولا
بـد مـن الإشـارة إلى أن هـذا الأسـلوب ليـس وليـد اليـوم، لكن الجديـد أن النفـط الإيـراني سـيكون أحـد
الضمانات في حصول الصين على مقابل لاستثماراتها في العراق، وهذا الضمان على درجة كبيرة من
الأهميــة للماليــة الصــينية لأن الســمعة الائتمانيــة الدوليــة للعــراق مترديــة وفــق تصــنيفات الوكــالات
العالمية المتخصصة، وفي نفس الوقت تضمن الاتفاقية استمرار العراق بتصدير النفط الإيراني، وهكذا

تتحسن الصادرات الإيرانية، وقد تكون هذه النتيجة على حساب دول أخرى خاصة السعودية.



في الوقت الحاضر تستورد الصين  مليون برميل، مليونا برميل من السعودية ونحو مليون برميل
مــن العــراق و. مليــون برميــل مــن إيران، فقــد أدت العقوبــات الأمريكيــة إلى هبــوط حــاد للــواردات
يــــادة الــــواردات مــــن الســــعودية لتعــــويض هــــذا الهبوط، ونتيجــــة الصــــينية مــــن إيــــران مقابــــل ز
يادة الواردات الصينية موافقة الصين على مقايضة الاستثمارات بالنفط فإن الاتفاقية ستقود إلى ز
مـن إيـران علـى حسـاب هبـوط الـواردات مـن السـعودية، وقد تمنـح طهـران حسـب اتفاقهـا مـع بكين

امتيازات سعرية.

تزايد الاستثمارات الإيرانية
لا تتوقف الطموحات الإيرانية عند تصريف النفط بل تمتد لتشمل المزيد من الاستثمارات في العراق. 

ورد النص التالي في الاتفاقية: “يحق للعراق اختيار شركات عالمية أوروبية وأمريكية لتكون شريكة مع
الصين وحســب نــوع المشروع”، ويبــدو واضحًــا أن تسريــب هــذا النــص مقصود، فهــو يطمئن الــرأي
العام العراقي أن الاستثمارات ستقوم بها شركات معروفة تابعة لدول صناعية كبرى، لكنه غير منطقي

إذ يفترض فيه التعميم دون ذكر جنسية الشركات.

لكــن ممارســة العــراق حقــه في اختيــار الشركــات غــير ممكــن مــن الناحيــة العمليــة إلا بموافقــة الجــانب
الصيني، فلا يعقل أن يقدم مصرف صيني قرضًا للحكومة العراقية بسعر فائدة مدعوم من الحكومة
الصــينية مــن أجــل أن تتــولى شركــة ألمانيــة مثلاً الاســتثمار في العراق، وبطبيعــة الحــال لا تمنــح الصين

موافقتها إلا تحت شروط محددة تستند إلى حسابات المصالح.

من هذا الجانب يمكن للصين منح الشركات الإيرانية مكاسب استثمارية في العراق نظرًا للعلاقات
المتينــة بين البلــدين منهــا تعامــل طهــران بــاليوان في تجارتهــا مــع الصين وكذلــك حلــول شركــة النفــط

الوطنية الصينية محل شركات النفط الأوربية التي غادرت إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

ــراني في العــراق لا يهتــم بالقطاعــات الإنتاجيــة لأنهــا لا تخــدم المصالــح ومــن المعلــوم أن الاســتثمار الإي
يعيــة الاقتصــاد العــراقي: الحصــول علــى العوائــد النفطيــة لاســتيراد الإيرانيــة الــتي تســتوجب اســتمرار ر
المعــدات الصــناعية والمــواد الغذائيــة، لذلك يرتكــز الاســتثمار الإيــراني حاليــا على دور الســكن والســياحة

الدينية خاصة في المحافظات الجنوبية.

ومن السمات الأساسية لهذا الاستثمار تشغيل اليد العاملة الإيرانية خلافًا للقوانين العراقية التي
تــوجب اســتخدام اليــد العاملــة العراقيــة، وأدى هــذا الوضــع إلى تــذمر المــواطنين في هــذه المحافظــات

خاصة أن العامل الإيراني (العاطل عن العمل في بلده) يوافق على أجور زهيدة.

ســـتقود الاتفاقيـــة إلى فتـــح ميـــادين اســـتثمارية جديـــدة أمـــام إيران، لكنهـــا ستنصـــب علـــى قطـــاع
الخدمات وستؤدي الاتفاقية إلى توافد أعداد كبيرة من الإيرانيين إلى العراق وما يترتب على ذلك من

مشاكل اجتماعية.



نظرًا للعقوبات الأمريكية، تسعى إيران إلى تحسين صادراتها النفطية بطرق
عديدة منها تهريب الخام إلى الدول الأخرى عبر العراق

إقحـام الشركـات الإيرانيـة في الاتفاقيـة أمـر لا بـد منـه لسـببين علـى الأقـل: السـبب الأول هيمنـة إيـران
على القرار السياسي العراقي وما يترتب عليها من ضغوط تمارس على الصين من بغداد وطهران في
سبيل مساهمة الشركات الإيرانية، والسبب الثاني يرتبط بالفساد المستشري في العراق، حيث تعاني
الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أزمة خطيرة طاردة للاستثمار تتمثل في الابتزاز الذي تتعرض
له من المليشيات العراقية، فتخلت شركات عديدة عن أنشطتها وغادرت العراق بسبب هذا الفساد
الــذي أثــر تــأثيرًا بالغًــا علــى أرباحها، ولمــا كــانت الشركــات الإيرانيــة العاملــة في العــراق الوحيــدة الــتي لا

تتعرض لهذه الأزمة يصبح من مصلحة الشركات الصينية المستثمرة أن تجد لها شركاءً إيرانيين.

مكاسب لإيران والصين
سـتقود الاتفاقيـة إلى حصـول العـراق علـى اسـتثمارات صـينية مقابـل تقـديم خمسـة مكاسـب للصين

وإيران:

1. حصول الصين على النفط العراقي وفق آلية الاتفاقية، وكذلك حصولها على النفط الإيراني عن
طريق العراق. وفي الحالتين سيكون للصين النفط مقابل الاستثمار وسيكون للعراق الاستثمار مقابل

الديون.

يكية، أما الصين فتجد في العراق سوقًا 2. تحقق إيران هدفها في بيع النفط رغم العقوبات الأمر
لشركاتها المستثمرة ومصارفها المقرضة.

ـــا على خدمـــة ديـــونه الخارجيـــة لأســـباب ترتبـــط بســـوء إدارة الشـــأن العـــراق غـــير قـــادر حالي  .3
المـالي، وسوف تتـدهور هـذه القـدرة تـدهورًا هـائلاً عنـدما تنقلـب القـروض الصـينية إلى ديـون خارجيـة.
عنـدئذ لن يسـتطيع العـراق سـداد المسـتحقات الماليـة، ولن يسـتطيع كذلـك دفـع مـا يترتـب عليـه مـن
التزامـات ماليـة لإيران، وسـوف تضطـر بغـداد إلى التنـازل عـن بعـض المؤسـسات العامـة للـدائنين، كأن
تمنح لهم أسهمًا في شركة النفط الوطنية. وقع العراق في الفخ الذي وقعت فيه دول أخرى تعاملت
كثر خطورة بسبب التأثير الإيراني. بنفس الطريقة مع الصين خاصة كينيا وسريلانكا، وستكون النتائج أ

4. مساهمة العراق في المشروع الصيني العملاق المعروف باسم الحزام والطريق، ومن بوادر هذه
المساهمة انضمام العراق إلى هذا المشروع رسميًا منذ منتصف العام المنصرم.

5. حصول الشركات الصينية على عقود نفطية جديدة بشروط تفضيلية.



نظرًا للعقوبات الأمريكية تسعى إيران إلى تحسين صادراتها النفطية بطرق عديدة منها تهريب الخام
إلى الدول الأخرى عبر العراق، وترمي أيضًا إلى توسيع استثماراتها في العراق للحصول على إيرادات
كبر، فتمثل الاتفاقية العراقية الصينية فرصة لتحقيق هذا الهدف، ولكن ستقود الاتفاقية إلى تزايد أ

غير مسبوق للمديونية الخارجية العراقية وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وخيمة.
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